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 عشوائية لا تقارب الواقع... ومخالفة للدستور وقانون النقد!: ضرائب 2022ة قراءة ضريبية وقانونية لمشروع موازن

 
 سلوى بعلبكي

، وذلك تماشياً مع 2022في جلسته اليوم مشروع موازنة عام  #مجلس الوزراء ، يناقش#صندوق النقد الدولي معبالتوازي مع انطلاق المفاوضات الرسمية 
 تطلعات المجتمع الدولي وشروط الصندوق في إطار خطة التعافي المرتقبة.

 
عض أن موادّها وبنودها ستعمّق أكثر من معاناة الشعب اللبناني لما تتضمّنه من ضرائب ورسوم مرهقة وبعيداً عن الضرائب التي لحظتها الموازنة التي يرى الب

مليار ليرة، علماً بأن من أبرز شروط صندوق  1500مليار بعدما كانت في السابق  5250على كاهله، يلاحظ زيادة سلفة خزينة لمؤسّسة كهرباء لبنان بقيمة 
 من الدين العام. %45، بما يؤكد استمرار النهج الكهربائي الذي استنزف نحو النقد إصلاح قطاع الكهرباء

 
، فيما إيرادات الدولة بنحو 2021مليار ليرة عن مشروع موازنة  30844ألف مليار ليرة بزيادة  49416حو بن #مشروع الموازنة وقد حُدّدت النفقات في

. وفي %20.8أي بنسبة  2021مليار ليرة في  4687مليار ليرة مقابل  10262ليرة بعجز قيمته نحو  2021ملياراً عن  25582ألف مليار بزيادة  39154
من  %31مليار ليرة أي ما يوازي  15512مليار ليرة يبلغ العجز معها  5250سديد عجز مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة حال احتساب السلفة المخصّصة لت

 الموازنة.
 
 

 القعقور: عشوائيّة ضرائب ونقص في رؤية الإنقاذ
ى رضى الجهات الدولية لدعم لبنان، لكن "واقع شجاعة وثباتاً وقرارات تهدف إلى زيادة إيرادات الخزينة من أجل الحصول عل 2022أظهر مشروع موازنة عام 

بب الحال الحال لا يمتّ إلى هذا الوصف بصلة خصوصاً أنها تصدر عن مجلس مشوّه ومشلول، ووزارة مال بالكاد تستطيع تحصيل جزء بسيط من ضرائبها بس
فون الباطل إلى حق، والحق إلى باطل"، وفق ما يقول الخبير في التي وصلت إليها البلاد، إضافة إلى مجلس نيابي يخضع لسلطة المال ومزاجيّة نواب يحرّ 

"إجراءً عادياً لسداد الأعباء، ونصوصاً إنشائيّة لتحصيل الضرائب، وهي تفتقر إلى  2022الشؤون الضريبيّة جمال القعقور الذي يرى في مشروع موازنة عام 
ق السياسي، وتفتقر إلى الرؤية الشاملة وبعض الركائز المتعلقة بالإيرادات والمصاريف المحدّدة القرارات المتعلّقة بالمشاريع الاستثمارية بسبب عدم التواف

ن كان الواقع الحالي يشير إلى العجز الحاصل في تحصيل الضرائب من المكلفين، فعلى أيّ أساس فُرضت ضرائب إضافية وعُدّل بعض ها ضمنها". وا 
 تصاعديّاً؟

 
ية واضحة عند تحديد بنود ضريبية عدّة ترتبط بحجم النشاط الاقتصادي لبعض القطاعات والأفراد، ويسأل: "على أساس أيّ سعر ويرى القعقور أن ثمّة عدم رؤ 

الذي يشير إلى نسب للدولار تم تحديد حجم الإيرادات مثلًا لأصحاب المهن كي تُحدَّد الشطور الضريبيّة لها؟". ويلفت الى بند رفع قيمة الشطور الضريبيّة 
وجب مشروع الموازنة ومبالغ تؤدّي في الواقع وعمليّاً إلى انخفاض هذه الشطور بدلًا من زيادتها. وفي تفصيله لهذا البند يوضح القعقور أن "أصحاب المهن بم

دولاراً )على  5970طر سابقاً دولاراً سنوياً بعدما كان الش 1350لغاية  %4ألف ليرة للدولار(  20هذا سيسدّدون عن الشطر الأول لدخلهم )على أساس سعر 
. أمّا %25دولاراً، وهكذا صعوداً لغاية ضريبة  9950دولاراً بدلًا من  2250عن الشطر الثاني للدخل بقيمة  %7(، وتزاد الضريبة لتصبح 1508سعر 

ضريبة، أمّا اليوم فإنّه سيسدّد على نفس الدخل  دولاراً  3323دولاراً فكان يسدّد  35820صاحب المهنة الذي كان يحصّل سنوياً بعد حسم التنزيل العائلي 
دولاراً أي نحو ضعف ما كان يسدّده سابقاً". فهل نشاط المهن بخير كي يتحمّل أصحابها هذه الزيادة الضريبيّة؟ كذلك حُدّدت قيمة شطور  6280ضريبة بقيمة 

رأي القعقور على الموظفين في القطاعين الخاص والعام، الذين لن يحصلوا على الضريبة على الرواتب والأجور ضمن مشروع الموازنة بطريقة ستنعكس أيضاً ب
دولاراً بعد  1658زيادات لرواتبهم تحاكي الواقع الاقتصادي وتتماشى مع التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات، فالموظف الذي كان يقبض شهرياً ما يعدل 

دولاراً شهرياً. وبموجب مشروع الموازنة فإن صاحب الدخل عينه سيصبح يسدّد شهرياً ضريبة رواتب بقيمة  85التنزيل العائلي، كان يسدّد عنها ضريبة بقيمة 
 دولاراً. 193

 
لباً على وهكذا تحوّل الهدف من رفع قيمة الشطور الضريبية، المفروض أن تنعكس إيجاباً على أصحاب الدخل المنخفض، إلى زيادة في الضريبة ستؤثر س

دولاراً هو من أصحاب رؤوس الأموال والدخل المرتفع. فرفع التنزيل العائلي السنوي  1658 إذا اعتبرت الحكومة أن صاحب الدخل الشهري بقيمة الموظفين إلا
ولاراً( هو د 1875ألف ليرة للدولار مبلغ  20ألف )يعادل على سعر  500مليوناً و 37دولاراً( للمكلف إلى  4975ألف )سابقاً يعادل  500ملايين و 7من 

دولاراً إلى  1650ائلي من عملياً خفض لقيمة التنزيل العائلي، وتالياً زيادة قيمة المبلغ الخاضع للضريبة، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة التي انخفض تنزيلها الع
 دولاراً. 125دولاراً إلى  332دولاراً، وكلّ ولد انخفض تنزيله من  625
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لموازنة إلى تأدية الضريبة إلى الخزينة بالعملة ذاتها التي دُفعت بها الرواتب، وهذه برأي القعقور مخالفة واضحة للدستور اللبناني من مشروع ا 35وتشير المادّة 

على القيمة  للضريبةالذي ينصّ على ضرورة تسديد الضريبة بالعملة الوطنيّة، فيما تجاهل مشروع الموازنة تحديد الحدّ الأدنى للإيراد السنوي الواجب خضوعه 
ر الظروف المضافة. و"ضمن هذه القطبة أفكار مخفيّة لأنّ شهوة المسؤولين في وزارة المال مفتوحة على كسب مزيد من الضرائب دون الأخذ في الاعتبا

مليون ليرة، وهذا لا  50لمضافة إلى المأسويّة التي يعاني منها المكلّف في لبنان، وكانت وزارة المال تسعى إلى خفض الحدّ الأدنى للخضوع لضريبة القيمة ا
ألف دولار، وتالياً فإن تجاهل هذا  100يتماشى والمنطق الاقتصادي حيث إنّ غالبية الدول تعتمد حدّاً أدنى للدخل السنوي للخضوع لهذه الضريبة بقيمة تعادل 

لًا مشبوهاً، وبسبب التضخم الكبير الذي حصل ويحصل وارتفاع سعر صرف البند المهمّ ضمن المشروع يُعدّ بالمفهوم التقني ثغرة كبيرة وبالمفهوم العملي عم
مليون ليرة"، وفق القعقور الذي يشير الى ضرورة "تحديد  300الدولار فإنّ المطلوب إدخال هذا البند ضمن المشروع وتحديد الحدّ الأدنى الخاضع بقيمة مليار و

مئة مليون ليرة لمخالفات بسبب عدم تسجّلهم  2021لا يتعرّض المكلفون الذين تجاوزت إيراداتهم عام  كي 01/01/2021مفعول رجعي لهذا القرار ابتداءً من 
 في الضريبة المضافة".

 
 

 ضاهر: تشريع مخالفات القطاع المصرفي!
ضاهر، فيرى أن أخطر ما تضمّنته الموازنة هو أمّا المتخصّص بالرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة لها المحامي الدكتور باسكال 

التي منحت وزير المالية الحق في تعديل التنزيلات والشطور والنسب بالنسبة للضرائب والرسوم التي تحصّلها وزارة المال، كما منح  109ما ورد في المادّة 
برأيه يخالف الدستور اللبناني محالفة مباشرة، وكذلك القانون ذو الصلة إضافة لوزير المالية والوزير المختصّ الحق في ما يتصل بسائر الرسوم الأخرى. وهذا 

لا فإن الأمر يُعدّ  الى المبادئ العامة التي تؤكد أن فرض الضريبة أو تعديلها لا يكون إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب لا بقرار يصدر عن وزير، وا 
ليه منفرداً الحق في فرض الضرائب، والموضوع لا يمكن أن يمرّ بهذه السهولة لأنه يضرب الكيان الدستوري خرقاً جسيماً لدور مجلس النواب الذي يعود إ

 والتشريعي في البلد برمّته.
 

ن فقط في ما من الموازنة بتحديد سعر التحويل للعملات الأجنبية لك 133الناحية الثانية الأكثر خطورة، وفق ضاهر، هي "منح الحق لوزير المالية في المادة 
لصرف وهذا أمر يتصل بغايات فرض واستيفاء الضرائب والرسوم، وهذا الأمر مستهجن بشدّة لأنه سيؤدّي في المفهوم المعاكس الى تشريع التعدّد في أسعار ا

ر وتصميم الى عدم حسم موضوع منه وهذا يدل على أن السلطة مستمرّة عن سابق تصوّ  229يخالف نصوص قانون النقد والتسليف ولا سيما أحكام المادة 
التي تحدّد تسديد المصارف للودائع الجديدة بالعملة الأجنبية التي تودع لديها  132تعدّد أسعار الصرف بالرغم من أن هذا طلب من صندوق النقد". أمّا المادة 

فق ضاهر أن "السلطة تسعى الى تشريع المخالفات التي ارتُكبت من اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون بالطريقة عينها، ورفع قيمة الضمانة عليها"، فيثبت و 
ديها بعملتها بعكس القطاع المصرفي لأن نصّها يفرّق بصورة غير قانونية على الإطلاق بين ودائع قديمة وودائع جديدة، ويعني أن القديمة هُضمت ولن يتم تسد

ة الأبعاد أي مصرفية مالية واقتصادية، لأنه يشرّع هضم الحقوق بصورة لم تحصل سابقاً، بما سيؤدّي الجديدة منها أو "الفريش"، وهذا الأمر يشكّل ضربة ثلاثي
 الى هتك اسم لبنان وقد يكون سبباً في إخفات بريق لبنان المصرفي والمالي في الشرق الأوسط".

 
م المجلس الدستوري لما تضمّنته من مخالفات جسيمة للأحكام ستكون في حال الطعن بها عرضة للإبطال أما 2022في المحصّلة، فإن مشروع الموازنة 

 والمبادئ الدستورية.
 

 
 
 
 
 
 
 

 


